
  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة الرابعة العدد )18( عدد خاص

39

الملف القانوني

مسؤولية الإدارة التقصيرية عن انتهاك 
حق الإنسان في بيئة سليمة

 Administration tort liability for violating the human
right to a healthy environment

ا. د. حنان محمد القيسي
كلية القانون- الجامعة المستنصرية

م. د. محمد نعمة الغالبي
كلية الصفوة الجامعة- قسم القانون

 Dr.Hanan Muhammad Al-qaisi
 Musstansiriya University –College of law

 Muhammad Nima Al-Ghalbi
  Alsafwa University college

مسؤولية الإدارة التقصيرية عن انتهاك حق الإنسان في بيئة سليمة
 Administration tort liability for violating the human
right to a healthy environment

Doi. https://doi.org/10.61279/0wfybh63
رقم العدد وتاريخه: العدد الثامن عشر - تشرين الأول - 2022 

تاريخ الاستلام: 1 تشرين الثاني 2022

تاريخ القبول: 13 كانون الأول 2022   

تاريخ النشر: 25 تشرين الأول 2022

Issue No. & date: Issue 18 - Oct. 2022
Received: 1 Oct. 2022
Acceptance date: 13 Dec. 2022
Published Online: 25 Oct. 2022

     حقوق الطباعة محفوظة لدى مجلة كلية القانون 

والعلوم السياسية في الجامعة العراقية

حقوق الملكية الفكرية محفوظة للمؤلف

حقوق النشر محفوظة للناشر )كلية القانون والعلوم 

السياسية - الجامعة العراقية(

نسَب المُصنَّف - غير تجاري - منع الاشتقاق 4.0 دولي

للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة الحقوق والترخيص

Printing rights are reserved to the Journal of 
the College of Law and Political Science at Ali-
raqia University
 Intellectual property rights are reserved to the
author
 Copyright reserved to the publisher (College of
Law and Political Science - Aliraqia University)
 Attribution – NonCommercial - NoDerivs 4.0
International
 For more information, please review the rights
and license

اسم الباحث: ا. د. حنان محمد القيسي
جهة الإنتساب: كلية القانون- الجامعة المستنصرية ـ العراق

  Author’s name: Dr. Hanan Muhammad Al-qaisi
Affiliation: Musstansiriya University –College of law - Iraq

اسم الباحث: م. د. محمد نعمة الغالبي
جهة الإنتساب: كلية الصفوة الجامعة- قسم القانون ـ العراق

   Author’s name: Muhammad Nima Al-Ghalbi
Affiliation: Alsafwa University college - Iraq

work type: research paper
discipline: public law , administrative law

نوع العمل العلمي: بحث
مجال العمل: القانون العام -  القانون الاداري





  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة الرابعة العدد )18( عدد خاص

41

الملف القانوني

المستخلص

بيئــة ســليمة يعيــش فيهــا بامــان واطمئنــان أحــد حقــوق الإنســان  فــي  حــق الإنســان 
الجديــدة والتــي تنضــوي تحــت الجيــل الثالــث لحقــوق الإنســان، وهــو لا يُمثــل حقــاً وحســب بــل 
هــو ايضــاً قيمــة اجتماعيــة يجــب أن يســعى النظــام القانونــي للمحافظــة عليهــا، ســواء أكان 
ــاً أم داخليــاً. إذ لا يرتبــط هــذا الحــق بحــق الجيــل الحالــي بالعيــش  هــذا النظــام القانونــي دولي
فــي بيئــة ســليمة وحســب، بــل أنــه يتصــل بحــق الأجيــال القادمــة بالعيــش فــي نفــس البيئــة 
الســليمة الصحيــة، لذلــك لابــد مــن حفــظ البيئــة لصالــح الأجيــال القادمــة، وهــذا مــا يعطــي هــذا 
الحــق بُعــداً مســتقبلياً. ومــن ثــم يجــب علــى الــدول والمنظمــات الدوليــة العمــل علــى التوفيــق 
بيــن مقتضيــات التطــورات التكنلوجيــة الحديثــة ومــا تفرضــه مــن قيــود، وضــرورات الســهر 
علــى تطبيــق مبــدأ تمتــع الإنســان ببيئــة صحيــة مناســبة، مــن خــال حفــظ البيئــة وحمايتهــا مــن 

التلــوث.
وتبعــات الاخــال بهــذا الحــق باتــت واضحــة جليــة، إذ يلتــزم مســبب الضــرر بالتعويــض، 
والــكام ينطبــق علــى جميــع الأشــخاص، طبيعيــة كانــت أم معنويــة، خاصــة أم عامــة، ومنهــا 
الدولــة، إذ تُعــدّ الإدارة الملــوث الأكبــر، لمــا تملكــه مــن وســائل انتــاج تضــخ فــي البيئــة العديــد 
مــن الملوثــات والســموم، فهــي تُســاهم فــي تلــوث البيئــة بشــكل كبيــر بالرغــم مــن التزامهــا 
بحمايتهــا، ومــن ثــم تُســأل الإدارة تقصيريــاً عــن انتهاكهــا لحــق الفــرد فــي بيئــة ســليمة، وتســعى 
الدراســة الــى البحــث عــن أســاس التــزام الإدارة بالتعويــض، خاصــة مــع صعوبــة نســبة الخطــأ 

اليهــا، والبحــث فــي أنــواع التعويــض، ومــدى امــكان الإفــادة فيــه مــن مبــدأ الملــوث يدفــع.

Abstract

The human right in a healthy environment is one of the new human rights that 
fall under the third generation of human rights. It is not only a right but also a 
social value that the legal system must struggle to preserve, whether this legal 
system is international or internal. This right is not only related to the right of the 
present generation to live in a healthy environment, but it is also linked to the right 
of future generations to live in a similar healthy environment. Therefore, nature 
must be preserved for the benefit of future generations, and this what gives this 
right a future aspect. Thus, states and international organizations must work to 
reconcile the necessities of modern technological developments and the limitations 
they inflict, and the imperatives of ensuring the function of the principle of human 
enjoyment of a suitable healthy environment, by preserving the environment and 
protecting it from pollution.

The results of violating this right have become clear and evident, as the cause 
of the damage is obligated to compensate, and this applies to all persons, whether 
natural or legal, private or public, including the state, as administration is the major 
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polluter, because of its means of production that pushes into the environment many 
pollutants and toxins, it contributes to the pollution of the environment significantly 
despite its obligation to protect it, and then the administration is questioned about 
its violation of the individual’s right to a healthy environment. The study seeks 
to search for the basis of the administration’s commitment to compensation, 
especially with the difficulty of attributing the error to it, and exploring the types 
of compensation, and to which extent we can benefit from the principle of polluter 
pays.
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المقدمة

اكتســبت قضيــة التلــوث البيئــي أهميــة واســعة علــى كافــة المســتويات الوطنيــة والدوليــة، 
الصحيــة والقانونيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة، وبالرغــم مــن أنهــا ليســت بالقضيــة الجديــدة، إلّا 
أن تفاقــم حــدة التلــوث البيئــي، خاصــة مــع ميــاد الثــورة الصناعيــة فــي النصــف الثانــي مــن 
القــرن التاســع عشــر وإدخــال الملوثــات الكيمياويــة والصناعيــة ونفايــات المصانــع، وكنتيجــة 
حتميــة للنمــو الســكاني الرهيــب ومــا واكبــه مــن إفــراط فــي الإنتــاج والاســتهاك واســتغال 
المــوارد الطبيعيــة، كل ذلــك جعــل البيئــة عرضــة لاســتغال غيــر الرشــيد وأصبحــت الحاجــة 
ملحــة لقواعــد قانونيــة تضبــط ســلوك الإنســان فــي تعاملــه مــع بيئتــه علــى نحــو يحفــظ عليهــا 

توازنهــا الايكولوجــي. 
وتُمثــل البيئــة موضــوع مهــم وحيــوي يتعلــق بحيــاة الإنســان فــي محيــط تشــترك فيــه 
الإنســانية جمعــاء، فالإنســان »مخلــوق بيئتــه ومحــدد لشــكلها، فهــي تؤمــن لــه عناصــر وجــوده 
المــادي، وتُتيــح لــه فرصــة النمــو الفكــري والاجتماعــي والروحــي، وخــال التطــور الطويــل 
والقاســي للجنــس البشــري علــى هــذا الكوكــب، تــم الوصــول الآن إلــى مرحلــة اكتســب فيهــا 
بأســاليب لا  بيئتــه  تحويــل  علــى  القــدرة  والتكنلوجيــا،  للعلــوم  الســريع  التقــدم  عبــر  الإنســان 
تُحصــى، وعلــى نطــاق لــم يســبق لــه مثيــل، وكا الجانبيــن مــن بيئــة الإنســان الطبيعيــة، 
ضــروري لرفاهيتــه، وللتمتــع بحقــوق الإنســان الأساســية، وحتــى بالحــق فــي الحيــاة نفســه«. )))

ومــن ثــم يُعّــد حــق الإنســان فــي بيئــة ســليمة يعيــش فيهــا بامــان واطمئنــان أحــد حقــوق 
الإنســان الجديــدة والتــي تنضــوي تحــت الجيــل الثالــث لحقــوق الإنســان، أو مــا تُســمى بحقــوق 
التضامــن، ومنهــا ايضــاً الحــق فــي الانتفــاع بمــوارد التــراث المشــترك والحــق فــي الســام والحــق 

فــي التنميــة.
ولا جــدال فــي أن الجهــود الدوليــة أدت إلــى التأثيرفــي التشــريعات الداخليــة للــدول، 
وانعكــس ذلــك علــى ضــرورة أن تكــون هنالــك قوانيــن تحمــي حــق الإنســان فــي بيئــة ســليمة، 
لذلــك ظهــرت فــي أكثــر الــدول، ومنهــا العــراق، تشــريعات خاصــة بالبيئــة تُحــدد عاقــة الإنســان 

ببيئتــه وتمنعــه مــن الأضــرار بعناصرهــا.
وإذا كان مــن الاهميــة بمــكان ضــرورة إدمــاج البيئــة ضمــن الحقــوق حتــى تتكاثــف 
الجهــود نحــو حمايــة هــذا الحــق، مــن خــال نشــر الثقافــة البيئيــة وعلــى كافــة المســتويات، فــإن 
تبعــات الاخــال بــه باتــت واضحــة جليــة، إذ أن هنالــك حمايــة مدنيــة لــه -فضــاً عــن الحمايــة 
الجنائيــة التــي تخــرج عــن نطــاق بحثنــا – إذ لا وجــود لنظــام قانونــي مــن دون قواعــد تقــرر 

جــزاءات علــى مخالفــة الالتزامــات التــي يتضمنهــا ذلــك النظــام.
قانونــاً  الملتــزم  الشــخص  تعنــي حالــة  القانونيــة بصفــة عامــة  المســؤولية  كانــت  وإذا 
بتعويــض الضــرر الــذي ســببه لغيــره بفعلــه الخاطــئ، إلّا أن الماحــظ أن التركيــز فــي الغالــب 
يكــون علــى الفــرد الــذي يتســبب فــي الإضــرار بالبيئــة مــن دون الحديــث عــن الملــوث الأكبــر، 
أي الإدارة، والتــي تســاهم فــي تلــوث البيئــة بشــكل كبيــر رغــم التزامهــا بحمايتهــا، ومــن ثــم تســأل 

الإدارة تقصيريــا عــن انتهاكهــا لحــق الفــرد فــي بيئــة ســليمة.

))( اعان ستوكهولم لسنة ٩٧٢)، الديباجة، الفقرة الأولى.
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المبحث الأول
التعريف بحق الإنسان في بيئة سليمة وأساسه الدستوري

إن اتســاع مجــالات حقــوق الإنســان مــع مــرور الزمــن أدى إلــى تطورهــا فأصبحــت 
هنالــك مجموعــة مــن الحقــوق التــي تحتــاج إلــى تعــاون الجميــع ســواء علــى المســتوى الداخلــي 
أم الدولــي لكــون هــذه الحقــوق ذات بُعــد إنســاني عــام، كالحــق فــي التنميــة والحــق فــي الســام 
والحــق فــي التضامــن والحــق فــي الثــروة الموجــودة فــي قــاع البحــر والحــق فــي الإغاثــة عنــد 

الكــوارث الكبــرى وبطبيعــة الحــال الحــق فــي بيئــة نظيفــة.)٢)
وعلــى الرغــم مــن عديــد الأبحــاث والدراســات والمؤلفــات التــي تناولــت البيئــة، إلّا أن 
تحديــد مضمــون حــق الإنســان فــي بيئــة ســليمة وصحيــة مــا زال محــل جــدل وخــاف، لأســباب 
يتمثــل بعضهــا فــي عــدم تحديــد عناصــر البيئــة نفســها، وعــدم تحديــد منــاط الحمايــة الواجبــة، 

فهــل نرغــب فــي حمايــة الإنســان أم حمايــة البيئــة نفســها؟
مــن جهــة أخــرى وعلــى الرغــم مــن التشــريعات التــي تناولــت حــق الإنســان فــي بيئــة 
ســليمة، ســواء أكانــت تشــريعات دســتورية أم قوانيــن، لــم يتطــرق أكثرهــا إلــى بيــان مفهــوم هــذا 
الحــق واكتفــت بالنــص عليــه مــن دون تحديــده كحــق واضــح مــن حقــوق الإنســان، واكتفــت 
باشــارات ضمنيــة لهــذا الحــق عنــد الحديــث عــن حمايــة عناصــر البيئــة المختلفــة، والتركيــز 

بشــكل خــاص علــى حمايتهــا، أي البيئــة، مــن التلــوث.
ســليمة  بيئــة  فــي  الإنســان  مفهــوم حــق  مــن  بيــان كل  المبحــث  هــذا  فــي  وســنحاول 

الاتييــن: المطلبيــن  فــي  لــه،  القانونــي  والأســاس 
المطلب الأول: ماهية حق الإنسان في بيئة سليمة

قبــل الخــوض فــي مفهــوم الحــق فــي بيئــة ســليمة، لابــد مــن القــول أنــه حــق حديــث، إذ 
لــم تــرد لــه أي إشــارة صريحــة، لا فــي ميثــاق منظمــة الأمــم المتحــدة ولا فــي الإعــان العالمــي 
لحقــوق الإنســان لعــام ٩48)، وكذلــك خلــى العهــد الدولــي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
للإنســان لعــام ٩66) مــن إشــارة واضحــة إلــى هــذا الحــق علــى غــرار بقيــة الحقــوق الأساســية 

للإنســان.
ولعــل النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين شــهد أول محــاولات تكريــس هــذا الحــق، ممــا 
أدى إلــى تنامــي مفهــوم حــق الإنســان فــي بيئــة ســليمة، وكانــت باكــورة تلــك المحــاولات عــام 
٩68) بدعــوة الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة لعقــد مؤتمــر عالمــي حــول الإنســان ومحيطــه 
وتوفيــر ســبل العيــش الســليمة لــه، بنــاء علــى مقتــرح مقــدم مــن منظمــة اليونســكو، وشــهد عــام 
٩٧٢) تنظيــم أول مؤتمــر عالمــي حــول تكريــس البيئــة كونهــا حــق مــن حقــوق الإنســان، ثــم 

توالــت الجهــود الدوليــة فــي هــذا الإطــار. 
ومحاولــة تحديــد مضمــون حــق الإنســان فــي بيئــة ســليمة ليــس بالامــر الســهل، بــل 
اصطــدم بالعديــد مــن العقبــات، ومنهــا مدلــول فكــرة البيئــة نفســها باعتبارهــا فكــرة مســتمدة مــن 
مجــال العلــوم الطبيعيــة، والمعيــار المتبــع فــي تحديــد هــذا المضمــون، وكــذا صعوبــة تحديــد 

)٢( ماجد راغب الحلو، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، منشاة المعارف، مصر، ٢٠٠٩، ص ٥.
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إطار هذا الحق ونطاقه والذي يتســع أو يضيق حســب الأيديولوجيات السياســية والاقتصادية 
الســائدة.))) وعليــه أحجــم أغلــب الباحثيــن فــي مجــال البيئــة عــن وضــع تعريــف لــه، إلّا أن 

هنالــك بعــض المحــاولات الفقهيــة هنــا وهنالــك لبيــان مفهومــه.
وقــد اختلفــت اتجاهــات الفقــه فــي تعريــف حــق الإنســان فــي بيئــة ســليمة وفقــاً لمعياريــن، 
أحدهمــا موضوعــي يُعــرّف حــق الإنســان فــي بيئــة ســليمة وصحيــة بأنــه »الحــق فــي تأميــن 
وســط مائــم لحيــاة الإنســان، والعيــش بكرامــة، فــي ظــروف تســمح بتنميــة متناســقة لشــخصيته، 
أي توفيــر الحــد الأدنــى الضــروري مــن نوعيــة البيئــة التــي يجــب الدفــاع عنهــا«. ومعيــار 
عضــوي أو شــكلي يُعــرّف هــذا الحــق بأنــه »الحــق فــي وجــود البيئــة المتوازنــة فــي نفســها، ومــا 
يقتضــي ذلــك مــن صيانــة وتحســين النظــم والمــوارد الطبيعيــة ودفــع التلــوث عنهــا. أو التدهــور 
والاســتنزاف الجائر بمواردها«، ويتوافق مع هذا الاتجاه جميع الوثائق والنصوص الدســتورية 
أو التشــريعية التــي عــدّت البيئــة ومواردهــا تراثــاً مشــتركاً، وتُلقــي علــى عاتــق الدولــة وأجهزتهــا 

والأفــراد واجــب حمايتهــا وتنميتهــا.)4)
إلّا أننــا نعتقــد أن وضــع تعريــف جامــع مانــع للحــق فــي بيئــة نظيفــة لابــد فيــه مــن الجمــع 
بيــن المعياريــن الســابقين، إذ يتضمــن الحــق فــي بيئــة ســليمة جانبيــن، أحدهمــا يخــص البيئــة 
نفســها )عنصــر شــكلي(، يتمثــل فــي حمايتهــا وصيانــة مواردهــا بوصفهــا قيمــة ذاتيــة تضمــن 
اســتمرار الحيــاة، وثانيهمــا يتعلــق بمنــاط الحمايــة، أي الغايــة التــي مــن أجلهــا يتــم الحفــاظ علــى 

البيئــة، وهــي الإنســان.
عليــه، عــرّف بعضهــم هــذا الحــق بأنــه »حــق كل انســان فــي العيــش فــي بيئــة صحيــة 
وذات نوعيــة مؤاتيــة لرفاهيتــه وكرامتــه، وهــذا يتطلــب قيــام كل مــن الافــراد ومؤسســات الدولــة 
بتقليــص حجــم الملوثــات البيئيــة حتــى تبقــى البيئــة قــادرة علــى تلبيــة متطلبــات حيــاة الأجيــال 
الحاليــة والاجيــال المســتقبلية، وهــذا مــا يجعلهــا ذات صلــة بغيرهــا مــن الظواهــر القانونيــة 
والحقوقيــة، وليســت فــي منــأى عــن المتغيــرات الخارجيــة، ومــن أبرزهــا الترســانة الحقوقيــة 

العالميــة«.)٥) 
ويــرى اخــر أن الحــق فــي البيئــة »أداة لتكريــس حــق آخــر هــو الحــق فــي الحيــاة والســامة 
والــذي نصــت عليــه الكثيــر مــن الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة وجــل دســاتير الــدول، إذ أن 
حمايــة البيئــة يُعــدّ نوعــاً مــن الحفــاظ علــى حــق الإنســان فــي الحيــاة مــن خــال المحافظــة 
علــى صحتــه فــي إطــار بيئــة ســليمة«.)6) وهــذا الحــق ســيتعرض لأبلــغ المخاطــر إذا لــم يعــش 
الإنســان فــي بيئــة ســليمة وصحيــة، فالتعــدي علــى البيئــة الهوائيــة أو المائيــة أو البريــة وتلويثهــا 

تُشــكل اعتــداء علــى الحــق فــي البيئــة وتهديــداً وخرقــاً للحــق فــي الحيــاة والســامة.)٧)

))( عطــاء ســعد محمــد حــواس، المســؤولية المدنيــة عــن اضــرار التلــوث البيئــي فــي نطــاق الجوار-دراســة مقارنــة، الــدار الجامعيــة 
الجديــدة، الإســكندرية، ))٢٠، ص)٢.

)4( شــيخة أحمــد العليــوي، حــق الانســان فــي بيئــة ســليمة فــي النظــام الدســتوري البحرينــي، معهــد البحريــن للتنميــة السياســية، سلســلة 
دراسات ٧)٢٠، ص ٠)-)).

)٥(  يزيــد عبــد القــادر وقاســم العيــد عبــد القــادر، مــدى فعاليــة الحــق فــي بيئــة ســليمة فــي إرســاء معالــم اهــم حقــوق الانســان العالميــة، 
مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية، المجلد ))، ع٢، )٢٠٢، ص )٥.

)6( محمد المصالحة، دور التنظيم الدولي في حماية البيئة، مجلة السياسة الدولية، العدد ٢4)، نيسان ٩٩6)، ص ٢٢٠.
)٧( عبــد الــاوي جــواد، حــق الانســان فــي العيــش فــي بيئــة ســليمة وصحيــة- مقاربــة بيــن الشــريعة الإســامية والاتفاقيــات الدوليــة 

والدســاتير الوضعيــة، متــاح علــى:
 https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/48375/1/6/317 
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وأخيــراً، لحــق الإنســان فــي بيئــة ســليمة مجموعــة مــن الخصائــص يُمكــن اشــتقاقها مــن 
مجمــل التعريفــات التــي وضعهــا الفقــه، يتمثــل أولهــا فــي أن مصــدر هــذا الحــق هــو المجتمــع 
الدولــي، وأنــه يُعــدّ إرثــاً مشــتركاً بيــن الجميــع ثانيــاً، وثالثــاً هــو مــن حقــوق الجيــل الثالــث لحقــوق 

الإنســان، أخيــراً هــو حــق حديــث النشــأة.)8)
وتباينــت الاتجاهــات بشــأن الحــق فــي بيئــة ســليمة، ولــم يعــد الأمــر محــل اتفــاق فــي 
الفكر القانوني، ســواء الدولي أم الداخلي، و تولد عن هذا الخاف وجود اتجاهين مختلفين، 
يذهــب أولهمــا إلــى إنــكار وجــود هــذا الحــق مقــرراً أنــه ليــس للإنســان حــق ذاتــي فــي العيــش فــي 
بيئــة ســليمة ومتوازنــة، ويســتند فــي ذلــك إلــى عــدم وضــوح مضمــون هــذا الحــق ســواء مــن ناحيــة 
محلــه أو مــن ناحيــة صاحبــه، كمــا أن هــذا الحــق لــم يــرد ذكــره صراحــة فــي الأعمــال القانونيــة 
الدوليــة الأساســية المنظمــة لحقــوق الإنســان، وخصوصــاً الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان 
لســنة ٩48)، وحتــى وإن تمــت الإشــارة إلــى تقريــر هــذا الحــق فإنــه لا يتمتــع إلّا بقيمــة أدبيــة 
ويفتقــر إلــى الطابــع القانونــي الملــزم، ممــا يجعــل مــن الصعــب وجــود حــق للإنســان فــي البيئــة 
الســليمة يقابلــه واجــب والتــزام قانونــي باحترامــه وعــدم التعــدي عليــه. أمــا الاتجــاه الثانــي فيذهــب 
إلــى القــول بوجــود هــذا الحــق مؤكــدا علــى أنــه إذا كانــت فكــرة حــق الإنســان فــي البيئــة المتوازنــة 
والســليمة تبــدو مثاليــة، فــإن الحالــة التــي وصلــت إليهــا البيئــة والمــوارد الطبيعيــة تقتضــي التأكيــد 
علــى أن للإنســان حقــاً فــي البيئــة المناســبة والمائمــة، وهــو حــق يتميــز عــن حقــوق الإنســان 
التقليديــة الأخــرى، وإن لــم يُشــر إليــه فــي الأعمــال القانونيــة الدوليــة ســابقاً فــإن بدايــات الاهتمــام 
بالبيئــة ومشــكاتها جعــل العديــد مــن الإعانــات والمواثيــق الدوليــة تُشــير صراحــة إلــى وجــود 

حــق للإنســان فــي بيئــة ســليمة متوازنــة وخاليــة مــن التلــوث.)٩)

المطلب الثاني: الأساس الدستوري لحق الإنسان في بيئة سليمة
لــم تكــن فكــرة حمايــة البيئــة معروفــة ومألوفــة فــي الدســاتير الوطنيــة قبــل مؤتمــر الأمــم 
المتحــدة المعنــي بالبيئــة البشــرية فــي عــام ٩٧٢) كمــا اســلفنا، لــذا قامــت عــدة دول باعتبــار 
الاهتمــام البيئــي عمومــاً ومــن بينــه حمايــة البيئــة مصلحــة دســتورية تســتوجب الحمايــة، إلّا أن 
الكثيــر مــن الــدول الأخــرى لــم تُعلــن صراحــة عــن هــذه المصلحــة فــي دســاتيرها، لكننــا يمكــن 
تبيــن وجــود هــذه المصلحــة مــن خــال ادراجهــا لحمايــة البيئــة كمجــال مــن المجــالات التــي 
تنظــم بتشــريعات، أو بجعلهــا مهمــة يمكــن أن تــوكل للســلطة التنفيذيــة لأجــل تجســيدها علــى 

مســتوى إقليــم الدولــة.)٠))
واختلفــت الدســاتير فــي النــص علــى حــق الإنســان فــي بيئــة ســليمة، إذ نــص بعضهــا 
عليــه بصــورة صريحــة مثــل نــص المــادة ))4/٢( مــن الدســتور البلجيكــي لســنة ))8) التــي 
نصــت صراحــة علــى »الحــق فــي التمتــع ببيئــة صحيــة«، كمــا نــص الإعــان الروســي لحقــوق 

)8( للمزيــد مــن التفاصيــل ينظــر: د. ســدي عمــر، حــق الانســان فــي بيئــة ســليمة وصحيــة )الجيــل الثالــث مــن حقــوق الانســان(، 
المجلــة الافريقيــة للدراســات القانونيــة والسياســية، جامعــة احمــد درايــة، الجزائــر، المجلــد 4، ع)، ٢٠٢٠، ص )) ومــا بعدهــا.

القانونيــة  فــي القوانيــن الوضعيــة والشــريعة الإســامية، مجلــة البحــوث  البيئــة  )٩( احمــد عبــد الكريــم ســامة، مبــادئ حمايــة 
نيســان، ٩٩٥)، ص ٢٢ و)٢. المنصــورة، ع ٧)،  جامعــة  الحقــوق/  كليــة  والاقتصاديــة، 

)٠)( عبد الاوي جواد، حق الانسان في العيش في بيئة سليمة وصحية، مصدر سابق.
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الإنســان لســنة )٩٩) علــى حــق الإنســان علــى العيــش فــي وســط مائــم، وبضــرورة تعويــض 
الشــخص عــن الاضــرار التــي لحقــت بــه فــي صحتــه أو ممتلكاتــه الناجمــة عــن الاعتــداءات 
علــى القواعــد البيئيــة، وســاير هــذا المنهــج كل مــن بلغاريــا وكرواتيــا ولوتونيــا وتركيــا وإيطاليــا 

وايــران والســعودية، إذ الزمــت هــذه الــدول انفســها بحمايــة هــذا الحــق.))))
ونظــراً لمــا للدســتور مــن مكانــة واهميــة فــي ســلم النصــوص القانونيــة، فــإن النــص 
علــى الحــق فــي بيئــة ســليمة دســتورياً يُســاهم لا محالــة فــي تحقيــق أســمى حمايــة قانونيــة 
لهــا، فالدســتور -علــى اعتبــار أنــه القانــون الأســاس الــذي يضمــن الحقــوق والحريــات الفرديــة 
والجماعيــة -يُعــدّ أفضــل ضامــن لتحقيــق هــذه الحمايــة فــي ظــل دولــة القانــون والمؤسســات. لــذا 
فــإن النــص علــى الحــق فــي البيئــة ضمــن الدســتور يُعطــي هــذا الحــق أســمى حمايــة قانونيــة، إذ 
لا يمكــن أن يصــدر أي تشــريع أو قــرار أو تصــرف مــن مختلــف الســلطات العامــة فــي الدولــة 
يُخالــف هــذا النــص أو يمــس بهــذا الحــق، تحــت طائلــة البطــان. وأي عمــل قانونــي أو مــادي 
يمــس هــذا الحــق، يُعــدّ تصــرف غيــر مشــروع وغيــر دســتوري يفقــد بذلــك أي قيمــة أو حجيــة 
قانونيــة. فرغــم وجــود حمايــة للبيئــة ضمــن التشــريعات العاديــة إلّا أن النــص علــى هــذا الحــق 
فــي الدســتور يزيــد مــن قوتــه القانونيــة واحترامــه مــن قبــل المخاطبيــن بهــذه القواعــد القانونيــة، 

اســتناداً لقاعــدة تــدرج القواعــد القانونيــة.)٢))
مــن جهــة اخــرى اختلفــت دســاتير الــدول أيضــاً بشــأن مــن يقــع عليــه واجــب حمايــة البيئــة 

إلــى اتجاهــات ثاثة:
الاتجــاه الأول: حمايــة البيئــة واجــب يقــع علــى عاتــق الأفــراد: مثــل الدســتور البرتغالــي 
الــذي ينــص علــى أن »لــكل شــخص حــق فــي بيئــة إنســانية ســليمة ومتوازنــة إيكولوجيــاً وعليــه 
فــي نفــس الوقــت واجــب الدفــاع عنهــا«، ))))  أي أن الدســتور البرتغالــي لعــام ٩٧٥) إعتــرف 

صراحــة بحــق الإنســان فــي بيئــة ســليمة، وجعــل الدفــاع عنهــا واجــب الافــراد. 
بمعنــى أن كفالــة الدســتور لحــق الإنســان فــي بيئــة ســليمة، مــن خــال النــص عليــه فــي 
الوثيقــة الدســتورية وتمتعــه مــن ثــم بالســمو الــذي يتمتــع بــه الدســتور نفســه، يقابلــه إلتــزام يقــع 
علــى عاتــق الإنســان، إلّا وهــو رعايــة هــذا الحــق وعــدم المســاس بــه مــن خــال القيــام بأفعــال 
تضــر بالبيئــة وعناصرهــا، فالعاقــة بيــن الحــق وواجــب الإنســان فــي الحفــاظ عليــه عاقــة 
طرديــة، فــإذا مــا رغــب الإنســان بالتمتــع بالحــق فــي بيئــة ســليمة وجــب عليــه الحفــاظ عليهــا، 

فالحــق فــي بيئــة ســليمة مــن الحقــوق المشــتركة بيــن الأفــراد التــي لا يجــوز المســاس بهــا. 

الاتجــاه الثانــي: حمايــة البيئــة وتحســينها واجــب يقــع علــى عاتــق الدولــة: يُعــدّ واجــب 
الدولــة فــي حمايــة حــق الإنســان فــي بيئــة ســليمة مظهــراً مــن مظاهــر التقــدم الاجتماعــي 
والحضــاري للدولــة إذ إن البيئــة ونظافتهــا وســامتها هــو إنعــكاس لحضــارة وتقــدم الــدول، فــا 
يكفــي النــص علــى حــق الإنســان فــي بيئــة ســليمة فــي الدســتور، بــل علــى الــدول أن تضمــن 

)))( عبد الفتاح مراد، شرح قوانين البيئة، ط)، بدون دار نشر، ٩٩6)، ص)٢.
)٢)( حفيظــة عياشــي، دســترة الحــق فــي بيئــة ســليمة علــى ضــوء التعديــل الدســتوري 6)٢٠، مجلــة البحــوث القانونيــة والسياســية، 

مجلــد ٢، العــدد 4)، ص)٥).
)))( مادة )66 /)( من الدستور البرتغالي الصادر عام ٩٧٥) .
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هــذا الحــق مــن خــال عــدم إرتــكاب مؤسســاتها وأجهزتهــا افعــالًا تنتهــك هــذا الحــق.
ومــن الدســاتير التــي الزمــت الدولــة بحمايــة البيئــة دســتور بنمــا الــذي نــص علــى إن 
»حمايــة البيئــة الطبيعيــة ومنــع تلوثهــا والمحافظــة علــى التــوازن البيئــي يكــون أساســاً مســؤولية 
الدولــة«،)4)) وكذلــك دســتور جمهوريــة الصيــن الشــعبية لعــام ٩٧8) إذ نــص علــى أن »دور 
الــدول فــي الحمايــة وتحســين البيئــة والثــروات الطبيعيــة والقضــاء علــى التلــوث وغيــره مــن 
الظواهــر التــي تهــدد حيــاة النــاس«.)٥)) ودســتور جمهوريــة العــراق لســنة ٢٠٠٥، إذ نصــت 
المــادة )))( منــه علــى »أولًا: لــكل فــرد حــق العيــش فــي ظــروف بيئيــة ســليمة.  ثانيــا: تكفــل 

الدولــة حمايــة البيئــة والتنــوع الاحيائــي والحفــاظ عليهمــا«.)6))
وبمجــرد إقــرار الدولــة لهــذا الحــق فأنهــا تُقــر بحــق أجهــزة الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن 
فــي الدولــة فــي نقــض أي قانــون يُخالــف هــذا الحــق، وســواء أكانــت هيئــة قضائيــة )المحكمــة 
الدســتورية فــي عــدة دول(، أم هيئــة دســتورية ذات طبيعــة خاصــة كالمجلــس الدســتوري فــي 

فرنســا. 
إذ تنــص المــادة )٢/اولًا-ج( مــن دســتور جمهوريــة العــراق لســنة ٢٠٠٥ علــى أنــه »لا 
يجــوز ســن قانــون يتعــارض مــع الحقــوق والحريــات الأساســية الــواردة فــي هــذا الدســتور«. 
ومــن ثــم فــأن ســن أي قانــون يتعــارض مــع حــق العيــش فــي بيئــة ســليمة يكــون قانــون غيــر 
دســتوري، يُمكــن الطعــن بعــدم دســتوريته أمــام المحكمــة الاتحاديــة العليــا. ولعــل هــذا مــا دفــع 
أكثــر الدســاتير إلــى رفــض النــص صراحــة علــى حــق الإنســان فــي العيــش فــي بيئــة ســليمة، 
لخشــيتها مــن أن يُصبــح للجهــة التــي تراقــب دســتورية القوانيــن صاحيــات أوســع فــي مجــال 
الرقابــة علــى القوانيــن التــي قــد تصــدر والتــي لا تتماشــى كليــاً مــع مقتضيــات هــذا الحــق، وهــذا 
الأمــر دفــع دولًا عديــدة للنــص علــى هــذا الحــق فــي قوانينهــا العاديــة فقــط ككولومبيــا والولايــات 

المتحــدة واندنوســيا.)٧))

الاتجــاه الثالــث: يوجــد مــن الدســاتيرما يجعــل حمايــة البيئــة واجبــاً يقــع علــى عاتــق 
الافــراد والدولــة معــاً، علــى ســبيل المثــال دســتور كوريــا لعــام ٩٧8)، إذ نصــت المــادة )))( 
منــه علــى إن »لــكل مواطــن الحــق فــي العيــش ببيئــة نظيفــة وعلــى الدولــة وكل المواطنيــن 

واجــب حمايــة البيئــة«.

)4)( نقــا عــن عــارف صالــح مخلــف، الادارة البيئــة )حمايــة الاداريــة للبيئــة(، دار يــاروزي العلميــة للنشــر وطبــع، عمــان، ٢٠٠٧، 
ص ٩)).

)٥)( مادة )))( من دستور جمهورية الصين الشعبية لعام ٩٧8).
)6)( مادة )))( من دستور العراق الفدرالي لعام ٢٠٠٥ .

)٧)( عبد الاوي جواد، حق الانسان في العيش في بيئة سليمة وصحية، مصدر سابق.
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المبحث الثاني
انواع مسؤولية الإدارة التقصيرية

عن انتهاك حق الإنسان في بيئة سليمة

أن أي نشــاط يــؤدي إلــى الاضــرار بالبيئــة أو الاعتــداء علــى عناصرهــا، فــأن محدثــه 
يُعــدّ مســؤولًا أمــام القانــون عــن تصرفاتــه الضــارة بالمــوارد البيئيــة، ومــن المعلــوم أن المســؤولية 
عــن الضــرر البيئــي تســتوعب مختلــف صــور تعــدي الإنســان علــى البيئــة، ونطــاق المســؤولية 
عــن تلــوث البيئــة يمتــد ليشــمل أوجــه النشــاط العامــة، وخاصــة التــي تــؤدي إلــى تلــوث البيئــة 
والصــادرة ســواء مــن الأفــراد بصفتهــم الشــخصية أم مــن الدولــة بصفتهــا صاحــب الســيادة علــى 

إقليمهــا.)8)) 
والإدارة، علــى الرغــم مــن التزامهــا بحمايــة البيئــة مــن التلــوث وكفالــة تمتــع الافــراد بالحــق 
في بيئة سليمة، إلّا أنها قد تكون ملوثاً، كالأشخاص الطبيعية والاعتبارية الخاضعة للقانون 
الخــاص علــى حــد ســواء، بــل قــد تكــون ملوثــاً أشــد خطــراً بســبب ملكيتهــا لمنشــئات صناعيــة 
ضخمــة، قــد يكــون بعضهــا نوويــاً، وتحكمّهــا فــي التخلــص مــن النفايــات عمومــاً، وهــي مــن ثــم 
قــد تكــون مســؤولة نتيجــة أخطــاء العامليــن لديهــا أو بســبب المســؤولية عــن الأشــياء، وكذلــك 
يمكــن أن تقــوم مســؤولية الإدارة عــن الاضــرار البيئيــة فــي حالــة ارتــكاب خطــأ مــن أحــد مرافقهــا 
العامــة، إذ قضــت محكمــة النقــض الفرنســية بمســؤولية الجهــة الإداريــة عــن الاضــرار التــي 

حدثــت للصيــاد فــي الانهــار الفرنســية بســبب القــاء مــواد ملوثــة بفضــات البلديــة.)٩))
فعندمــا يدعــي شــخص أنــه تحمــل ضــرراً بيئيــاً فــي شــخصه أو فــي مالــه، بســبب تلــوث 
أو تدهــور البيئــة أو النفايــات الضــارة، منتجــة أو مخزنــة أو منقولــة أو يســتعملها آخــرون، فــأن 
القواعــد التقليديــة للقانــون الوضعــي تضــع تحــت تصــرف هــذا المضــرور مجموعــة مــن الوســائل 
للرجــوع علــى مُحــدث الضــرر، أي الإدارة فــي إطــار دراســتنا، وبعــض تلــك القواعــد يســتلزم 

إثبــات الخطــأ، والآخــر يعفيــه مــن الإثبــات.)٢٠) وعلــى التفصيــل الآتــي:
المطلب الأول: مسؤولية الإدارة القائمة على أساس الخطأ

لــم تكــن هــذه المســؤولية مبــدأ مســلماً بــه منــذ البدايــة، بــل كانــت القاعــدة هــي عــدم 
المســؤولية، لكــن نظــراً لتطــور الحيــاة وتدخــل الدولــة فــي الكثيــر مــن المجــالات الفرديــة، 
وبالتالــي زيــادة المرافــق العامــة وزيــادة اتصــال الأفــراد بهــا، وازديــاد أحــوال انتهــاك حقوقهــم، 
لعــدم احاطــة تلــك الحقــوق بالضمانــات الكافيــة لصالــح الأفــراد، فــكان مــن نتيجــة ذلــك أن 
امتــدت الرقابــة القضائيــة لتشــمل كافــة هــذه الأعمــال ســواء بإلغائهــا إذا كانــت مخالفــة لمبــدأ 
المشــروعية أو بتقريــر التعويــض عــن آثارهــا الضــارة، أو بالأمريــن معــاً، وبالتالــي فقــد أصبحــت 

القاعــدة هــي مســؤولية الدولــة عــن أعمــال الســلطة التنفيذيــة غيــر التعاقديــة.

)8)( هالــة صــاح ياســين الحديثــي، المســؤولية المدنيــة الناجمــة عــن تلــوث البيئــة – دراســة تحليليــة تطبيقيــة، ط)، دار جهينــة 
للنشــر والتوزيــع، الأردن، )٢٠٠، ص ٥4.

)٩)( سمير حامد الجمال، الحماية القانونية للبيئة، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٧، ص)٢8.
)٢٠( نبيلة إسماعيل رسان، المسؤولية عن الاضرار البيئية، دار الجامعة الجديدة، ٢٠٠٧، ص ٥٧).
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ومســؤولية الإدارة القائمــة علــى أســاس الخطــأ عــن تلــوث البيئــة واهــدار حــق الإنســان 
فــي بيئــة ســليمة قــد تكــون عــن القــرارات الإداريــة، الفرديــة منهــا والائحيــة، والمســؤولية عــن 
الأعمــال الماديــة، فهــي تســأل اذا مــا أصــدرت تعليمــات أو قــراراً فرديــاً أدى إلــى الاضــرار 
بالبيئة، وقد تثور المســؤولية لمخالفتها )أي الإدارة( للقوانين واللوائح المعمول بها بخصوص 
حمايــة البيئــة، أو قــد يتمثــل الانتهــاك فــي مخالفــة التــزام قانونــي فرضــه القانــون، أو قــد يتمثــل 
الخطــأ بإهمــال وتقصيــر فــي العنايــة المطلوبــة، ومــن ثــم اعتــداء واضــح علــى حــق الإنســان 
فــي بيئــة ســليمة، كل ذلــك يُمكّــن المضــرور مــن الطعــن فــي قرارهــا ذاك بالإلغــاء، كمــا يُمكّنــه 
مــن طلــب التعويــض عنــه فــي حــال ســبب اضــراراً، كمــا تُســأل الإدارة عــن اعمالهــا الماديــة 
التــي تُســبب ضــرراً للبيئــة وحــق الإنســان فــي ســامتها، كالتخلــص غيــر الصحيــح مــن النفايــات 

الضــارة أو تلويــث البيئــة بطريقــة مــن الطــرق. 
فقــد اقــر المشــرع العراقــي مســؤولية الادارة وجعلهــا قائمــة علــى أســاس الخطــأ المفتــرض، 
فهــي مســؤولية عــن فعــل الغيــر، إذ نصــت المــادة ٩)٢ مــن القانــون المدنــي العراقــي علــى 
أن »الحكومــة والبلديــات والمؤسســات الأخــرى التــي تقــوم بخدمــة عامــة، وكل شــخص يســتغل 
إحــدى المؤسســات الصناعيــة أو التجاريــة، مســؤولون عــن الضــرر الــذي يحدثــه مســتخدموهم، 

إذا كان الضــرر ناشــئاً عــن تعــد وقــع منهــم اثنــاء قيامهــم بخدماتهــم«.
لا  الشــخصي  الاعتبــار  علــى  تقــوم  مســؤولية  هــي  خطــأ  علــى  القائمــة  والمســؤولية 
الموضوعــي وذلــك بتوفــر عنصــر الخطــأ،))٢) فــإذا ترتــب علــى الخطــأ ضــرر للغيــر التــزم 
المســؤول عنــه )الإدارة هنــا( بالتعويــض. وحتــى يتحمــل الشــخص العــام )الإدارة( المســؤولية، 
ومــن ثــم التعويــض لا بــد مــن إثبــات العاقــة)٢٢) بيــن نشــاطها )أي الخطــأ شــخصي كان أم 
ــاً( والضــرر، ويُعــدّ الخطــأ شــخصياً إذا كان الموظــف يســتعين بالوظيفــة كأداة لتحقيــق  مرفقي

خطئــه. 
وقــد خلــص مجلــس الدولــة الفرنســي وبعــد تطــور إلــى تقريــر مســؤولية الادارة فــي جميــع 
حــالات الخطــأ الشــخصي، ولــم يخــرج عــن إطــار مســؤولية الإدارة ســوى الخطــأ الشــخصي 
الــذي لا صلــة لــه بالوظيفــة العامــة، أي ذلــك الخطــأ الــذي يقــع فــي حيــاة الموظــف الخاصــة، 
والســبب فــي ذلــك هــو رغبــة القضــاء الإداري فــي حمايــة المتضــرر مــن اعســار الموظــف، 
ولكــن كل ذلــك لا يعفــى الموظــف مــن المســؤولية، إذ ترجــع عليــه الإدارة بمــا دفعتــه مــن 

تعويــض للمتضــرر.))٢)
ولصعوبــة إثبــات الخطــأ الشــخصي فــي حــال المســؤولية عــن إنتهــاك حــق الإنســان فــي 
بيئــة ســليمة، فالوقــوف علــى مصــدر الضــرر أمــر يتســم بالصعوبــة، إذ إن التحديــد الدقيــق 
لهويــة المســؤول فــي ظــل مجموعــة عوامــل ومؤشــرات تُســاهم فــي إحــداث الضــرر يــؤدي إلــى 
))٢( وهــو إخــال بالتــزام قانونــي ســابق صــادر عــن إدراك، والخطــأ التقصيــري كونهــا قاعــدة عامــة يقــوم علــى عنصريــن، أولهمــا 
موضوعي وهو التعدي أو الإخال، وثانيهما شــخصي أي الادراك أو التمييز، للمزيد ينظر: عبد الرزاق الســنهوري، الوســيط في 
شــرح القانــون المدنــي، نظريــة الالتــزام بوجــه العــام، مصــادر الالتــزام، ج )، دار أحيــاء التــراث العربــي، بيــروت،٩64)، ص )٠).

)٢٢( أي العاقــة الســببية بيــن الخطــأ والضــرر معناهــا أن توجــد عاقــة مباشــرة مــا بيــن الخطــأ الــذي ارتكبــه المســؤول والضــرر 
الــذي أصــاب المتضــرر، فيجــب أن يكــون هنالــك فعــل ضــار صــادر اصابــه بضــرر، وأن يكــون الفعــل هــو الســبب فــي وقــوع هــذا 

الضــرر. هالــة صــاح ياســين الحديثــي، مصــدر ســابق، ص )٠).
))٢( مصطفى ابو زيد فهمي، القضاء الاداري ومجلس الدولة، ط)، بدون دار نشر، ٩66)، ص ))٩.
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القــول برفــض دعــوى التعويــض.)٢4) ولا يخفــى أن مثــل هــذه النتيجــة أمــر يدعــو إلــى الشــعور 
بالإحبــاط، ويــؤدي إلــى حرمــان الكثيــر مــن المضروريــن مــن المطالبــة بالتعويــض عــن أضــرار 
مؤكــدة تطبيقــاً لمنطقيــة هــذا النظــام للمســؤولية الــذي يقضــي بــأن أحــداً لا يجــب أن يُســأل عــن 
ضــرر لــم يتســبب فيــه بخطئــه إذ أنــه ومــع التســليم بــأن الضــرر الحاصــل كان نتيجــة إلّا أنــه 

مــن المشــكوك فيــه ننســب هــذا الخطــأ إلــى شــخص بعينــه.
وعلــى أي حــال تُســأل الإدارة أيضــاً عــن الأخطــاء المرفقيــة، ويكــون الخطــأ مرفقيــاً إذا 
كان الموظــف يعتقــد أنــه يــؤدي وظيفتــه وقــت ارتــكاب الخطــأ، فهــو الخطــأ الــذي يُنســب للمرفــق 
نفســه حتــى ولــو كان الــذي قــام بــه ماديــاً أحــد الموظفيــن، ويتمثــل ذلــك الخطــأ فــي عــدم أداء 
المرفــق للعمــل المكلــف بادائــه فيترتــب علــى موقفــه الســلبي ضــرر يُصيــب الافــراد. ويُمكــن 
تحديــد مرتكــب هــذا الخطــأ مــن الموظفيــن العامليــن فــي المرفــق احيانــاً، ويصعــب ذلــك فــي 
احيــان أخــرى، فيُنســب الخطــأ إلــى تنظيــم المرفــق نفســه.)٢٥) ولــم يفلــح الفقــه فــي تحديــد معيــار 

للخطــأ المرفقــي فعمــد إلــى تحديــد صــور يُمكــن القــول فيهــا أن الخطــأ يرجــع للمرفــق وهــي:
أداء المرفق للخدمة بصورة سيئة.	 
المرفق لم يؤد الخدمة.	 
المرفق يتباطأ في أداء الخدمة. 	 

ومهمــا يكــن مــن أمــر هــذا الخطــأ فــإن أمــره موكــول فــي النهايــة إلــى القضــاء ليقــرر فــي 
كل حالــة علــى حــدة فيمــا إذا كنــا بصــدد خطــأ شــخصي أو خطــأ مرفقــي. وفــي العــراق لــم يُميــز 
المشــرع بيــن الخطــأ الشــخصي والخطــأ المرفقــي، بــل أنــه اقــام مســؤولية الإدارة والاشــخاص 
المعنويــة العامــة الأخــرى علــى أســاس مســؤولية المتبــوع عــن أعمــال تابعــه ضمانــاً لمصلحــة 
المضــرور، ولكنــه اهمــل الموظــف وجعلــه عرضــة للمســاءلة القانونيــة عــن جميــع الاخطــاء 
التــي يرتكبهــا أثنــاء اداءه لواجباتــه الوظيفيــة مــن دون تمييــز بيــن الخطــأ الشــخصي والخطــأ 
المرفقــي، كمــا اعطــى لــلإدارة الحــق فــي الرجــوع علــى الموظــف بمــا دفعتــه مــن تعويــض.)٢6) 
ولا يُرتــب خطــأ الإدارة حقــاً فــي التعويــض لأحــد مــا لــم ينشــأ عــن هــذا الخطــأ ضــرر 
مباشــر بمعنــى أن تكــون هنالــك عاقــة مباشــرة بيــن الضــرر والعمــل المنســوب للدولــة، فــإذا 
انتهــت العاقــة الســببية بقــوة قاهــرة أو عمــل الغيــر أو عمــل المضــرور فــا تُســأل الإدارة عــن 
التعويــض، أي أنــه يجــب أن يكــون الضــرر نتيجــة مباشــرة للفعــل نفســه، وفــي حالــة تعــدد 
الاســباب يأخــذ القضــاء بالســبب المنتــج، كمــا يجــب أن يكــون الضــرر محققــاً وخاصــاً قابــل 

للتقديــر بالمــال، وأن يخــل بمركــز قانونــي.)٢٧)

المطلب الثاني: مسؤولية الإدارة من دون خطأ
أن الضــرر الناجــم عــن تلــوث البيئــة يلــزم مواجهتــه بقواعــد أخــرى تخــرج عــن القالــب 

)٢4( غني حسون طه، الوجيز في النظرية العامة لالتزام، مصادر الالتزام، مطبعة المعارف، بغداد، )٩٧)، ص ٧٧). 
)٢٥( سليمان محمد الطماوي، القضاء الاداري ورقابته لأعمال الادارة، ط)، دار الفكر العربي، القاهرة، )٩6)، ص)٩٠.

)٢6( المادة )٢٢٠( من القانون المدني العراقي رقم 4٠ لسنة )٩٥) المعدل.
)٢٧( محمــد عبــد الحميــد ابــو زيــد، القضــاء الاداري - ولايتــا الإلغــاء والتعويــض، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، ٩٩4)، ص٢٧٠ 

ومــا بعدها.
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التقليــدي للمســؤولية، لأن الإصــرار علــى تطبيــق هــذا القالــب يــؤدي إلــى حرمــان المضــرور 
مــن التعويــض، كمــا أســلفنا، فصعوبــة إثبــات الخطــأ والضــرر وعاقــة الســببية يعنــي حرمــان 
المضــرور مــن التعويــض، وللتغلــب علــى هــذه الصعوبــة نجــد أمامنــا رأييــن: أحدهمــا ينــادي 
ببقــاء قواعــد المســؤولية المدنيــة كمــا هــي مــع نقــل عــبء الإثبــات، ونــادى البعــض الآخــر 
-وهــذا هــو الــرأي الراجــح باعتقادنــا -بالاعتمــاد علــى المســؤولية الموضوعيــة، أي المســؤولية 

مــن دون خطــأ.)٢8)
ولا تهتــم المســؤولية الموضوعيــة )وتســمى ايضــاً بالمســؤولية الماديــة( بخطــأ المســؤول 
فقــط بــل تهتــم بالضــرر، وتقيــم المســؤولية علــى أساســه، وذلــك لســببين، أولهمــا صعوبــة إثبــات 
الخطــأ فــي جانــب المدعــى عليــه وصعوبــة إثبــات العاقــة الســببية مــا بيــن الخطــأ والضــرر، 
نتيجــة  أســلفنا، وثانيهمــا  كمــا  التعويــض  الحصــول علــى  مــن  المضــرور  وبالتالــي حرمــان 
انــدلاع الثــورة الصناعيــة والتكنلوجيــة ومــا رافقهــا مــن انهيــار فــي النظــام البيئــي. عليــه اتجهــت 
كثيــر مــن التشــريعات إلــى هجــر النظريــة الشــخصية والاخــذ بالنظريــة الموضوعيــة كأســاس 

للمســؤولية فــي المجــال البيئــي. 
ولمــا كان أســاس هــذه المســؤولية هــو الضــرر البيئــي، فيمكــن تعريفــه بأنــه »ضــرر 
يصيــب المــوارد بمختلــف مجالاتهــا وينعكــس علــى الأشــخاص وممتلكاتهــم بســبب الطبيعيــة 
الانتشارية لهذا الضرر، فهو مستقل بذاته وله خصوصيات خاصة تجعله صعب الإصاح 
فــي العديــد مــن المجــالات«.)٢٩) ويعــرف ايضــاً بأنــه »كل مــا يضــر بالوســط البيئــي بشــكل 
مباشــر، فهــو مســتقل بنفســه إلّا أن لــه اثــارا علــى الأشــخاص والممتلــكات«،)٠)) أي انــه الأذى 
الــذي يصيــب شــخص أو مجموعــة أشــخاص بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي جســمهم أو 
فــي مالهــم أو يــؤدي إلــى المســاس بحــق مــن حقوقهــم ومنــه الحــق بالعيــش فــي بيئــة ســليمة أو 

حقوقهــم الماليــة بتفويــت مصلحــة مشــروعة تقــرر فائدتهــا ماليــاً أو قــد يؤذيــه معنويــاً.
والمســؤولية الموضوعيــة تقــوم علــى عــدة أســس، لعــل أهمهــا فكــرة )تحمــل التبعــة( أو 
مــا يعــرف بنظريــة المخاطــر التــي كان لمجلــس الدولــة الفرنســي قصــب الســبق فــي اســتحداثها 
ليؤســس لمســؤولية الإدارة تجــاه موظفيهــا مــن دون الحاجــة إلــى إثبــات الخطــأ مــن جانــب 
الإدارة، بــل بغــض النظــر عــن وقــوع خطــأ أو عدمــه،)))) فــإذا اســتطاع المضــرور إثبــات 
الضــرر يكــون مُســبب الضــرر )الإدارة( مســؤولًا تجاهــه ســواء أكان فعلــه خاطئــاً أم غيــر 

خاطــئ. 
وتتحمــل الدولــة المســؤولية علــى أســاس أنــه مــا دام نشــاط الادارة فــي صالــح الجماعــة 
فــا يجــوز أن يتحمــل ضــرره مــن وقــع عليــه وحــده وإنمــا يتحملــه الجميــع )الــذي تمثلــه الدولــة( 

تحقيقــاً لمبــدأ المســاواة أمــام التكاليــف العامــة.)٢))

)٢8( لمزيد من التفاصيل ينظر: هالة صاح ياسين الحديثي، مصدر سابق، ص ٧٥ وما بعدها.
)٢٩( حميدة جميلة، النظام القانوني للضرر البيئي وآليات تعويضه، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، ))٢٠، ص٧6.

)٠)( بــن شــنوف فيــروز، أثــر مبــدأ الملــوث يدفــع علــى تطويــر نظــام المســؤولية المدنيــة، مجلــة البحــوث العلميــة فــي التشــريعات 
البيئيــة، المجلــد ٥، ع٢، 8)٢٠، ص 4٢6.

)))( مصطفى العوجي، القانون المدني، ج٢، المسؤولية المدنية، مؤسسة عمون للنشر والتوزيع، بيروت، ص 4٠).
)٢)( انور احمد رسان، وسيط القضاء الاداري، دار النهضة العربية، القاهرة، ٩٩٩)، ص )٧4.
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ويمكــن اللجــوء إلــى المســؤولية الشــيئية فــي مجــال الاضــرار البيئيــة، خاصــة بالنســبة 
لأضــرار النفايــات الســامة والتــي يغلــب علــى وصفهــا أشــياء خطيــرة تحتــاج إلــى عنايــة خاصــة 
فــي حراســتها وحفظهــا فضــاً عــن أنــه فــي كثيــر مــن الحــالات يكــون مــن اليســير إضفــاء 
وصــف الشــيء علــى تلــك النفايــات، ففــي هــذا الصــدد ســوف يجــد المضــرور ميــزة حقيقيــة، 

تتمثــل فــي اعفائــه مــن عــبء إثبــات خطــأ المســؤول عــن الشــيء.)))) 
وفــي ذلــك نصــت المــادة )))٢( مــن القانــون المدنــي العراقــي علــى أن »كل مــن كان 
تحــت تصرفــه آلات ميكانيكيــة أو اشــياء أخــرى تتطلــب عنايــة خاصــة للوقايــة مــن ضررهــا 
يكــون مســؤولًا عمــا تُحدثــه مــن ضــرر مــا لــم يثبــت أنــه اتخــذ الحيطــة الكافيــة لمنــع وقــوع هــذا 

الضــرر هــذا مــع عــدم الاخــال بمــا يــرد فــي ذلــك مــن احــكام خاصــة«.
بعبــارة أخــرى يجــوز تطبيــق المــواد الخاصــة بحراســة الأشــياء التــي تحتــاج إلــى عنايــة 
فــي عناصرهــا  للبيئــة  تلوثــاً  أو  تدهــوراً  تُســبب  والتــي  الاضــرار  مــن  الكثيــر  علــى  خاصــة 
المختلفــة، مــع تبعــات ذلــك علــى حــق الانســان فــي بيئــة ســليمة، دون أن يكلفــوا بإثبــات خطــأ 

المســؤول، إذ أن هــذا النــوع مــن المســؤولية يعفيهــم مــن الإثبــات.)4))
فالضــرر علــى هــذا النحــو هــو المحــور الــذي تــدور معــه المســؤولية بوجــه عــام وجــوداً 
وعدمــاً، فــإذا انتفــى الضــرر انتفــت المســؤولية مهمــا كانــت درجــة جســامة الخطــأ، فهــو الــذي 
يُعطــي الحــق فــي التعويــض، وهــو الــذي يُبــرر الحكــم بــه لا الخطــأ. )٥)) إذ لــم يعــد يُنظــر 
إلــى الضــرر علــى أنــه مجــرد عنصــر أو ركــن فــي المســؤولية وإنمــا أصبــح يُنظــر إلــى وجــوب 
رفــع الضــرر عــن المضــرور بصــرف النظــر عــن مصــدره وأصبــح موضــوع إصــاح الضــرر 

مســتقاً عــن المســؤولية كمــا ســنبين لاحقــاً.
ويشــترط فــي الضــرر أن يكــون محقــق الوقــوع، وهــو الضــرر المؤكــد الحــدوث ســواء 
أكان حــالًا اي وقــع فعــاً أم كان مســتقباً، فــي حــال كان وجــوده مؤكــداً لكــن تراخــى وقوعــه 
إلــى زمــن لاحــق، )6)) وأن يصيــب الضــرر حقــاً أو مصلحــة ماليــة مشــروعة يحميهــا القانــون. 
ولا يشــترط أن يكــون الضــرر مباشــراً، فالضــرر البيئــي ضــرر بطبيعتــه وخصوصياتــه 
المتميزة غير مباشــر ولا يتصل بصفة مباشــرة مع الفعل، إذ تتداخل عوامل أخرى بين الفعل 
والنتيجــة، علــى رأســها مقتضيــات التكنولوجيــا. مــع ماحظــة أن الضــرر فــي هــذا المجــال لا 
يصيــب شــخصاً بعينــه، بــل أنــه يتســم بالعموميــة )الضــرر الجماعــي(، إذ إن النشــاط الــذي 
ينجــم عنــه تلــوث بيئــي، فــي أغلــب الاحــوال يتســم بالعموميــة، ممــا يصعــب القــول معــه أننــا 

بصــدد ضــرر لأحــد النــاس دون غيــره.

)))( بن شنوف فيروز، مصدر سابق، ص 4)4.

)4)( ماجد راغب الحلو، مصدر سابق، ص)4).

)٥)( حسن علي ذنون، مصدر سابق، ص ٢٢٥.
)6)( عبد الرزاق السنهوي، مصدر سابق، ص 8٥8.
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المبحث الثالث
آثار مسؤولية الإدارة المدنية عن إنتهاك حق الإنسان في بيئة سليمة

يتجــه العمــل فــي العصــر الحديــث علــى التوســع فــي المســؤولية لتغطــي أكبــر قــدر ممكــن 
مــن الأضــرار، كمــا أســلفنا، فظهــر مبــدأ المســؤولية الموضوعيــة، وســواء أكانــت المســؤولية 
بالتعويــض،  المتضــرر  لهــا هــو حــق  المهــم  الأثــر  فــأن  مــن دونــه،  أم  الخطــأ  تقــوم علــى 
فالتعويــض هــو الأثــر الــذي يترتــب علــى تحقــق المســؤولية، فــإذا تحقــق ذلــك كان للمتضــرر 

الحــق فــي رفــع دعــوى للمطالبــة بالتعويــض. 
ومــن جهــة أخــرى هنالــك مبــدأ جديــد فــي نطــاق التعويــض عــن الاضــرار البيئيــة إلّا وهــو 
مبــدأ )الملــوث يدفــع( لابــد مــن التطــرق لــه للوقــوف علــى مجمــل آثــار المســؤولية عــن انتهــاك 

الحــق فــي بيئــة ســليمة، وعلــى وفــق التفصيــل الآتــي:
المطلب الأول: مبدأ الملوث يدفع )مسؤولية الملوث(

نظــراً للأخطــار والأضــرار التــي تحيــط بالبيئــة وســعياً لتحميــل الملوثيــن تكاليــف إصــاح 
مــا يحدثونــه مــن تلــوث، وجعــل هــذه التكاليــف أداة للحــد مــن هــذا التلــوث والوقايــة منــه ظهــر 
مبــدأ الملــوث يدفــع )الملــوث الدافــع/ مســؤولية الملــوث( الــذي يُعــدّ حجــر الزاويــة فــي القانــون 
البيئــي علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي، فهــو المبــدأ الــذي يقــرر مســؤولية محــدث التلــوث. 
فــي  التلــوث غيــر مائمــة  أثبــت التطبيــق العملــي أن قواعــد المســؤولية الخاصــة بمنــع  إذ 
التعامــل مــع المشــكات البيئــة المعقــدة كاســتنفاذ المــوارد ومعالجــة آثــار النشــاطات الاقتصاديــة 
المعاصرة أثر كل ذلك عى حق الانســان في بيئة ســليمة، وعليه فأن النظام القانوني يحتاج 
إلــى تحديــث واعــادة نظــر، لبنــاء منظومــة قانونيــة بيئيــة شــاملة لتقييــم المســؤولية عــن الأســباب 

وآثــار التلــوث.
وكانــت منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصــاديO.C.D.E( (، أول هيئــة دوليــة اعتمــدت 
تعريــف هــذا المبــدأ علــى أســاس أن الملــوث ينبغــي أن »يتحمــل النفقــات المتعلقــة بتدابيــر منــع 
ومكافحــة التلــوث التــي تُقررهــا الســلطة العامــة كــي تظــل البيئــة فــي حالــة مقبولــة، وأن تكلفــة 
هــذه الســلع والخدمــات التــي مصــدر تلــوث فــي الإنتــاج والاســتهاك، وأن التدابيــر لا ينبغــي أن 

تصاحبهــا إعانــات تــؤدي إلــى إحــداث اختــالات فــي التجــارة والمنافســة الدوليــة«.)٧))
وعرّفــه المشــرع الفرنســي بموجــب القانــون فــي ٢ شــباط ٩٩٥) المعــروف بقانــون بارنــي 
»بأنــه يتحمــل بمقتضــاه الملــوث التكاليــف الناجمــة عــن تدابيــر الرقابــة والتخفيــض مــن التلــوث 

ومكافحته«.
أمــا فقهيــاً فيُعــرّف بأنــه »ادراج كلفــة المــوارد البيئيــة ضمــن ثمــن الســلع أو الخدمــات 
المعروضــة فــي الســوق، ذلــك أن القــاء نفايــات ملوثــة فــي الهــواء أو الميــاه أو التربــة هــو نــوع 
مــن اســتعمال هــذه المــوارد ضمــن عوامــل الإنتــاج، وبذلــك ينبغــي أن يدخــل اســتعمال هــذه 
المــوارد الطبيعيــة فــي كلفــة المنتــوج أو الخدمــة المعروضــة وتــؤدي مجانيــة اســتخدام هــذه 
)٧)( توصيــة منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة c )٧٢(, ٢8), OCDE, ٩٧٢). أشــار اليهــا أشــرف عرفــات أبــو حجــارة، 

المصــدر الســابق، ص ٥٥.
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المــوارد البيئيــة التــي تدخــل ضمــن عوامــل الإنتــاج إلــى هدرهــا، لذلــك يُعــدّ الاقتصاديــون أن 
ســبب تدهــور البيئــة يرجــع لمجانيــة اســتخدام المــوارد البيئيــة«.)8)) وبأنــه »يتحمــل بمقتضــاه 
الملــوث التكلفــة الاجتماعيــة للتلــوث الــذي يتســبب فيــه وهــذا مــا يــؤدي إلــى تحميلــه المســؤولية 
عــن الأضــرار الإيكولوجيــة مــن أجــل تغطيــة كل آثــار التلــوث ليــس فقــط بالنســبة للممتلــكات 

والأشــخاص ولكــن أيضــاً بالبيئــة الطببيعيــة«.)٩))
ولمبدأ الملوث يدفع مجموعة من الخصائص والمميزات، أهمها:)4٠)  

يعمل على تحقيق الفعالية الاقتصادية، إذ أن الأسعار يجب أن تعكس التكاليف . )
الحقيقية للتلوث.

يُساهم في التحفيز على خفض الإنتاج الملوث للبيئة.. ٢
يُســاهم فــي تحقيــق العدالــة، إذ أن تكاليــف التلــوث يجــب دفعهــا مــن قبــل المتســبب . )

فــي احــداث هــذا التلــوث )التطابــق مــع المبــدا القانونــي »الغُــرم بالغنــم«(.
يُعــدّ مبــدأ اقتصاديــاً أي أن الرســم أو الضريبــة كافيــة لوضــع سياســة اقتصاديــة . 4

ماليــة لمكافحــة وتخفيــض التلــوث البيئــي.
يوفــر تطبيقــه للدولــة إيــرادات جوهريــة لتمويــل النفقــات العامــة الموجهــة لحمايــة . ٥

البيئــة.
يعكــس نفقــات محاربــة التلــوث فــي أســعار الســلع والخدمــات التــي ينتــج عنهــا تلــوث . 6

تــؤدي إلــى تجنــب احــداث تشــوهات فــي التجــارة والاســتثمارات الدوليــة.
لقــد كانــت متطلبــات حمايــة البيئــة ولا زالــت أوســع نطاقــاً مــن بعــض التصــورات الخاطئــة 
وغيــر الدقيقــة حــول أدوات معالجــة المشــاكل البيئيــة، علــى غــرار الفكــرة التــي تدعــي بــأن 
صرامــة القانــون مــن خــال الأوامــر والنواهــي، أو أن الوقــف التــام للأنشــطة الملوثــة هــي 
الضمانــة الكبــرى للحمايــة، فعجلــة التطــور مســتمرة ولا يمكــن ايقافهــا. عليــه يُجمــع الفقــه علــى 
أن مبــدأ الملــوث يدفــع يقتضــي أن يتحمــل الملــوث تكاليــف مختلــف الأضــرار البيئيــة المترتبــة 
عــن نشــاطه، غيــر أن هــذا المبــدأ ليــس ســوى صياغــة جديــدة لمبــدأ تقليــدي شــهير والــذي تقــوم 
عليــه فكــرة المســؤولية بشــكل عــام وهــي أن »كل مــن تســبب بخطئــه فــي ضــرر للغيــر يلتــزم 
بالتعويــض«.))4) فــا يمنــع هــذا المبــدأ تلــوث البيئــة لكنــه جــاء لتصحيــح الخلــل بعــد وقوعــه.)4٢) 
واجبــار الملــوث علــى دفــع نفقــات تخفيــض أضــرار الآثــار الخارجيــة الســلبية لنشــاطه 
ســوف يدفعــه إلــى اتبــاع الأســاليب والوســائل الإنتاجيــة الأقــل تلويثــاً مــا دام ذلــك أقــل ممــا 

يدفعــه، أو اختياريــاً عندمــا يصبــح واعيــاً ومســاهماً فــي حمايــة البيئــة.))4)
ويــرى الفقيــه الفرنســي دوجــي بــأن مبــدأ الملــوث الدافــع يُعــدّ أساســاً ســليماً فــي تأصيــل 
المســؤولية عــن الضــرر البيئــي. )44) ويــرى آخــرون أن مبــدأ الملــوث الدافــع بمثابــة طــرح جديــد 

)8)( قدي عبد المجيد، عوائق وفرص تطبيق مبدأ الملوث يدفع، مجلة الاقتصاد الجديد، ع))، المجلد ٢، ٥)٢٠، ص 6.
)٩)( أشرف عرفات أبو حجارة، مبدأ الملوث يدفع، دار النهضة العربية، مصر، ٢٠٠6، ص 6). 

)4٠( قدي عبد المجيد، مصدر سابق، ص ٧.
))4( بن شنوف فيروز، مصدر سابق، ص)4٢.

)4٢( قدي عبد المجيد، مصدر سابق، ص 8.
))4( قدي عبد المجيد، نفس المصدر، ص 8.
)44( حميدة جميلة، مصدر سابق، ص ٧٩).
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للمســؤولية المدنيــة مــع تحفظــات لأنهــا تختلــف عــن تلــك المتعــارف عليهــا فــي القواعــد العامــة، 
فهــي مســؤولية اجتماعيــة تقتضــي تحمــل الملــوث التكلفــة الاجتماعيــة للأضــرار البيئيــة التــي 
أحدثهــا، ولذلــك فــإن مبــدأ الملــوث الدافــع يُعــدّ لبــاس جديــد ينســجم مــع طبيعــة الأضــرار التــي 
تُصيــب البيئــة بغــض النظــر عــن خصائصهــا ســواء أكانــت أضــراراً مباشــرة أم غيــر مباشــرة 

فهــو المبــدأ الوحيــد الــذي يُغطــي الضــرر بمفهومــه الفنــي »الضــرر الخــاص«.)4٥)
وينســب بعــض الفقــه إلــى مبــدأ الملــوث يدفــع دوراً فــي تطويــر قواعــد المســؤولية عــن 
أضــرار التلــوث، لمــا فيــه مــن تيســير علــى المضروريــن، ولتجنيبهــم التعقيــدات القانونيــة والفنيــة 
المرتبطــة باســتيفاء حقوقهــم فــي التعويــض الكافــي والمناســب عــن كل مــا اصابهــم مــن ضــرر 
ناشــئ عــن التلــوث.)46) إلّا أننــا نعتقــد أن العاقــة التــي تربــط بيــن مبــدأ الملــوث الدافــع بمبــدأ 
المســؤولية لا تــزال غيــر واضحــة لا ســيما، فيمــا يتعلــق بتحديــد المســؤول عــن دفــع التعويــض، 
فكمــا لاحظنــا أن المبــدأ لا يُشــير إلــى المســؤول بقــدر مــا يُشــير إلــى الملــوث، فــي حيــن أن 
تحديــد شــخص الملــوث يفيــد فــي تســهيل العمــل بمبــدأ الملــوث يدفــع بالكشــف عمــن يترتــب فــي 
ذمتــه الالتــزام بالدفــع، وهــو عــادة كل مــن يُســاهم بنشــاطه فــي التلويــث. وهــذا يجعــل المجــال 
مفتوحــاً أمــام طــرح عــدد مــن الاحتمــالات بســبب تعــدد الفواعــل المهــددة للبيئــة والتــي يُحتمــل أن 
تُســاهم بســلوكها المباشــر أو غيــر المباشــر تبعــاً لاختــاف مراكزهــا بيــن المشــرف منهــا علــى 
النشــاط والمراقــب والمســتغل اســتغالًا مباشــراً أو بموجــب تفويــض فــي احــداث التلــوث البيئــي، 
أو خلــق ظــروف تــؤدي اليــه.)4٧) ومــن ابــرز هــذه الفواعــل -بــا شــك – هــو الدولــة كفاعــل 
كاســيكي مســبب للتلــوث، أمــا الفواعــل مــن غيــر الدولــة )الكيانــات الوطنيــة مــن اشــخاص 
طبيعيــة ومعنويــة(، وهمــا كل مــن يمتلــك أو يُشــغّل نشــاطاً أو يســتعمل أرضــاً أو بنايــة أو 

اغراضــاً تصــدر منهــا المــواد الملوثــة.)48)
بعبــارة أخــرى، إن اعتبــار المبــدأ كأســاس للمســؤولية يقتضــي تحديــد هويــة المســؤول، 
وهــو أمــر صعــب للغايــة ذلــك أن التلــوث يحــدث فــي أحيــان كثيــرة عــن سلســلة متســببين ممــا 
يــؤدي إلــى تداخــل المســؤوليات، وعــاوة علــى ذلــك فــإن قضايــا المســؤولية لا تُقــدّم إلّا بطــرح 
نــزاع أمــام المحاكــم لإثبــات قيــام المســؤولية والحكــم بالتعويــض مــن طــرف القاضــي المختــص، 
فــي حيــن أن تطبيــق مبــدأ الملــوث الدافــع لا يســتدعي هــذه المطالبــة وإنمــا تتكفــل الســلطات 

الإداريــة المختصــة بمتابعــة الملــوث وفــرض مبالــغ ماليــة.)4٩)  
غيــر أن مجموعــة هــذه الماحظــات لا تنفــي أن مبــدأ الملــوث الدافــع مبــدأ قانونــي يحتــل 
مكانــة مهمــة فــي القانــون البيئــة ويمكــن أن يُشــكل صــورة مــن صــور المســؤولية الموضوعيــة 
كأســاس للمســؤولية عــن الأضــرار البيئــة، لكــن فــي صيغــة جديــدة تختلــف عــن الأســس التــي 
تعتمــد عليهــا المســؤولية المدنيــة ســواء فــي صورتهــا الكاســيكية أم الحديثــة. أي أن نظــام 
المســؤولية المدنيــة فــي ظــل مبــدأ الملــوث الدافــع يســتجيب للمخــاوف الناجمــة عــن تزايــد 

)4٥( حميد جميلة، نفس المصدر، ص ٢٠4.
)46( بن شنوف فيروز، مصدر سابق، ص ))4.
)4٧( بن شنوف فيروز، مصدر سابق، ص4٢4.

)48( أشرف عرفات أبو حجارة، مصدر سابق، ص4).
)4٩( حميدة جميلة، مصدر سابق، ص ٢٠٠.
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الأخطــار فهــو يتوافــق فــي معالجــة الأضــرار البيئيــة مــع المســؤولية علــى أســاس المخاطــر، 
إذ جــاء اســتمرارية للجهــود المبذولــة فــي إطــار التســهيل علــى الضحيــة الــذي لا يملــك قــدرة 

إثبــات الخطــأ. 

المطلب الثاني: التعويض
إذا توفــرت شــروط المســؤولية ســالفة الذكــر، بشــكليها، ســواء أكانــت تقــوم علــى أســاس 
الخطــأ أم بدونــه، أي عنــد تحقــق الضــرر البيئــي، يقــع علــى عاتــق محــدث الضــرر الالتــزام 
تحقــق  علــى  يترتــب  الــذي  الأثــر  هــو  والاخيــر  بالتعويــض.  الحاصــل،  الضــرر  بإصــاح 
المســؤولية، فــإذا تحقــق ذلــك كان للمتضــرر الحــق فــي رفــع دعــوى للمطالبــة بــه، فالتعويــض 
هــو لــب المســؤولية ووظيفتهــا وأهــم أهدافهــا علــى الاطــاق، وهــو البديــل المتــاح لازالــة أثــر 
المخالفــة، إذا أســتحال محــو الضــرر الناتــج عنهــا، فيؤخــذ مــن مــال المخالــف بالقــدر الــذي 
يجبــر الضــرر.)٥٠) وهــو أيضــاً نظــام إصاحــي للبيئــة وذلــك بإعــادة الحــال إلــى مــا كان عليــه 

قبــل حــدوث الضــرر وهــو مــا يتــاءم مــع طبيعــة الأضــرار البيئيــة المحضــة.))٥)
ومــن خــال التعويــض يصحــح التــوازن الــذي إختــل وأهــدر نتيجــة وقــوع الضــرر إلــى 
مــا كان عليــه، وذلــك بإعــادة المضــرور، إلــى الحالــة التــي كان مفروضــاَ أو متوقعــاً ان تكــون 
عليهــا علــى حســاب المســؤول الملتــزم بالتعويــض، ولمــا كان الضــرر يتمثــل فــي الاعتــداء علــى 
حــق أو مصلحــة لمضــرور فــإن التعويــض يتمثــل بالتالــي فــي إزالــة أثــر الاعتــداء علــى حــق أو 
مصلحــة المضــرور. بالإضافــة إلــى معاقبــة المذنــب وأنتقــام المضــرور، واعــادة ترتيــب النظــام 
الاجتماعــي والوقايــة مــن الســلوك غيــر الاجتماعــي، إذ تؤثــر فــي الســلوك الفــردي بهــدف 

تحســينه ودفعــه إلــى طريــق الســوى فــي ضــوء الاعتبــارات الاجتماعيــة الســائدة.)٥٢) 
بمعنــى آخــر يتخــذ التعويــض العينــي فــي مجــال الأنشــطة البيئيــة شــكلين، يتمثــل الأول 
فــي إعــادة الحــال إلــى مــا كان عليــه قبــل وقــوع الضــرر بالنســبة للغيــر أو المحيــط البيئــي الــذي 
لحقــه الضــرر، ويتمثــل الثانــي فــي وقــف الأنشــطة الضــارة المســببة للتلــوث البيئــي ومنــع حدوثــه 

في المســتقبل.))٥)
فبالنظــر إلــى طبيعــة وخصوصيــة الضــرر البيئــي فإنــه مــن الصعــب إعــادة الحــال إلــى 
مــا كان عليــه، وتكمــن صعوبــة هــذا التعويــض بشــكل عــام فــي مجــال تطبيقــه علــى الجرائــم 
البيئيــة، لأن قضايــا الاعتــداء علــى البيئــة مــن القضايــا الشــائكة والمتعــددة الجوانــب ولا ســيما 
إذا كان هنــاك أكثــر مــن مصــدر مــن مصــادر التلــوث المختلفــة، وبالتالــي لا ســبيل أمــام 
القاضــي إلّا اللجــوء إلــى التعويــض النقــدي، وهــو نــوع مــن التعويــض بمقابــل المعــروف فــي 

)٥٠( ماجد راغب الحلو، مصدر سابق، ص 4٩) . 
))٥( أمــل نــور الديــن طاهــر، خصوصيــة المســؤولية المدينــة عــن الأضــرار البيئيــة للنفايــات الخطــرة، دراســة مقارنــة، دار الجامعــة 

الجديدة، الإســكندرية، 8)٢٠، ص)٥).
)٥٢( أحمد محمود ســعد، إســتقراء القواعد المســؤولية المدنية في منازعات التلوث البيئي، دار النهضة العربية، القاهرة، ٩٩4)، 

ص )٢. 
))٥( مدحــت محمــد محمــود عبدالعــال، المســؤولية المدنيــة عــن الأضــرار البيئيــة، رســالة دكتــوراه، اكاديميــة شــرطة دبــي، الأمــارات 

العربيــة المتحــدة، ٧)٢٠، ص))).
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القواعــد العامــة. )٥4)
والتعويــض النقــدي يتمثــل فــي إعطــاء المتضــرر مبلغــاً مــن النقــود نتيجــة مــا أصابــه 
مــن الضــرر، ويدفــع للمضــرور بموجــب حكــم قضائــي، وهــو يشــمل التعويــض عــن الأضــرار 
التــي لحقــت بــه ســواء أكانــت ماديــة أم جســدية، كمــا يمتــد ليشــمل التعويــض عــن الأضــرار 
التــي تصيــب الأمــوال والممتلــكات. ويُدفــع التعويــض دفعــة واحــدة أو إقســاطاً أو بشــكل أيــراد 
مرتــب أو قــد يُقــدم المســؤول تأمينــاً، وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة )٢٠٩( مــن القانــون المدنــي 
العراقــي رقــم 4٠ لســنة )٩٥) »تعيــن المحكمــة طريقــة التعويــض تبعــاً للظــروف ويصــح أن 

يكــون أقســاطاً أو ايــراداً مرتبــاً ويجــوز فــي هــذه الحالــه الــزام المديــن بــأن يقــدم تأمينــاً«.
وهــذا يعنــي أن التعويــض يقــاس بمقــدار مــا يصيــب المتضــرر مــن ضــرر مباشــر ســواءً 
أكان التعويــض عينيــاً أم نقديــاً، والضررالمباشــر عنــد تقديــره يشــمل عنصريــن همــا الخســارة 
التــي لحقــت بالمتضــرر، والكســب التــي فاتــه، ولا يدخــل فــي تقديرالتعويــض أن يكــون الضــرر 
متوقعــاً أو غيــر متوقــع، ففــي المســؤولية التقصيريــة يشــمل التعويــض كل الضــرر، متوقعــاً 

كان أوغيرمتوقــع. 

)٥4( إبراهيــم الدســوقي، تعويــض الضــرر فــي المســؤولية المدنيــة )دراســة تحليليــة تأصيليــة لتقديــر التعويــض(، مطبوعــات جامعــة 
كويــت، الكويــت، ٩٩٥)، ص )).
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الخاتمة

إن حــق الإنســان فــي بيئــة ســليمة لا يُمثــل حقــاً وحســب بــل هــو قيمــة اجتماعيــة ايضــاً، 
ومــن ثــم وجــب أن يســعى النظــام القانونــي للمحافظــة عليــه، لأن لهــذا الحــق مضمــون واســع 
يشــمل الإنســان والوســط الــذي يعيــش فيــه، لذلــك أصبــح هــذا الحــق واجــب الاحتــرام فــي القانــون 
الداخلــي، واتجهــت أكثــر الــدول للنــص علــى هــذا الحــق فــي دســاتيرها وقوانينهــا لحمايتــه مــن 
الاعتــداءات التــي قــد تصيبــه، واتســع مجــال الاعتــراف بــه باعتبــاره مــن حقــوق الجيــل الثالــث 

مــن حقــوق الإنســان، أي حقــوق التضامــن.
وقــد تبيــن لنــا عــدم اتفــاق الباحثيــن علــى مفهــوم محــدد للحــق فــي بيئــة ســليمة، بــل 
تعــددت مفاهيمــه، فهــي فكــرة صعبــة وغيــر يســيرة مــن حيــث المفهــوم، وغامضــة مــن حيــث 
مبادئهــا ودراســتها القانونيــة، كمــا أنهــا هاميــة غيــر محــددة الابعــاد والعناصــر، ســواء مــن 
حيــث مفهــوم البيئــة نفســها أو مــن حيــث المعنــي بالحمايــة، ســواء أكانــت البيئــة نفســها أم 

الإنســان.
وحــق الإنســان فــي بيئــة صحيــة ســليمة وثيــق الصلــة ببقيــة حقــوق الإنســان، وهــذه 
الصلــة هــي التــي تعطــي لحقــوق الإنســان الأخــرى مغزاهــا التــام وتوفــر لهــا القــدرة الحقيقيــة 
علــى التبــادل والتأثيــر. كمــا أن هــذا الحــق لا يرتبــط بالجيــل الحالــي وحســب، أي انــه لا يتعلــق 
بحياتهــم فــي بيئــة ســليمة وحســب، بــل أنــه يتصــل بحــق الأجيــال القادمــة بالعيــش فــي نفــس 
البيئــة الســليمة الصحيــة، لذلــك لابــد مــن حفــظ الطبيعــة لصالــح الأجيــال القادمــة، وهــذا مــا 

يعطــي لهــذا الحــق بعــداً مســتقبلياً.
ولمــا تقــدم يجــب علــى الــدول والمنظمــات الدوليــة -والأفــراد بطبيعــة الحــال كفاعــل مهــم 
فــي هــذه المعادلــة -العمــل علــى التوفيــق بيــن مقتضيــات التطــورات التكنلوجيــة الحديثــة ومــا 
تفرضــه مــن قيــود، وضــرورات الســهر علــى تطبيــق مبــدأ تمتــع الإنســان ببيئــة صحيــة مناســبة، 

مــن خــال حفــظ البيئــة وحمايتهــا مــن التلــوث.
إن الدولــة، تُعــدّ ملوثــاً خطيــراً للبيئــة، لمــا تملكــه مــن وســائل انتــاج تضــخ فــي البيئــة 
عــن  الملوثيــن -بالتعويــض  مــن  تُلــزم -كغيرهــا  ثــم  ومــن  والســموم،  الملوثــات  مــن  العديــد 
الاضــرار التــي تُســببها للأفــراد نتيجــة انتهاكهــا للقواعــد الخاصــة بحمايــة البيئــة ســواء أكان 
ذلــك تعمــداً أو عــن طريــق الخطــأ. وهــي فــي ذلــك تُعامــل معاملــة الافــراد العادييــن مــن حيــث 
الضمــان، إلّا أن الصعوبــة تظهــر لا مــن حيــث امــكان نســبة الخطــأ للدولــة وحســب، بــل مــن 

حيــث البحــث عــن أســاس لإلزامهــا بالتعويــض.
والإدارة تُســأل عــن الاضــرار التــي تســببها للأفــراد بانتهاكهــا حقهــم فــي بيئــة ســليمة إمــا 
علــى أســاس الخطــأ، فــإذا مــا ارتكبــت فعــاً خاطئــاً وتســبب عنــه ضــرر وكان بالإمــكان نســبة 
الضــرر لذلــك الخطــأ حــق عليهــا الضمــان، كمــا أنهــا قــد تُســأل فــي حــال تســببت اعمالهــا 
-القانونيــة والماديــة -بانتهــاك حــق الانســان فــي بيئــة ســليمة مــن دون خطــأ منهــا، أي أن 
هنالــك ضــرر أصــاب الفــرد مــن دون ارتــكاب الإدارة لخطــأ مــا، فهنــا أيضــا تُســأل الإدارة عــن 
التعويــض مــن دون حاجــة لإثبــات الخطــأ، ويكفــي تحقــق الضــرر. كمــا تكــون الإدارة مســؤولة 
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مســؤولية شــيئية، فــاذا مــا كان تحــت حراســتها أشــياء خطــرة، فإنهــا تلتــزم بالضمــان فــي حــال 
ســببت تلــك الأشــياء اضــراراً للغيــر.

لا يمكــن انــكار الأهميــة البالغــة التــي يحتلهــا مبــدأ الملــوث الدافــع مــن الناحيــة الماليــة 
والاقتصاديــة، خاصــة فــي إيجــاد مــوارد ماليــة مباشــرة لحمايــة البيئــة، كمــا اوضحنــا، إلّا أنــه 
يعتريــه نــوع مــن الغمــوض فــي تحديــد المخاطــب الحقيقــي بــه، خاصــة مــع تعــدد المســببين 
للتلــوث، والمــدة الزمنيــة الطويلــة التــي قــد تســتغرقها اثــار التلــوث فــي الظهــور، إلّا أنــه مــع ذلــك 

طريقــة جيــدة للتعويــض عــن الاضــرار البيئيــة مــن دون اللجــوء للقضــاء.
إن مبــدأ الملــوث يدفــع، ليــس بديــاً عــن قواعــد المســؤولية الموضوعيــة، إلّا أنهــا وســيلة 
أكثــر ســهولة فــي حصــول المتضــرر علــى التعويــض، ومــن ثــم نــرى ضــرورة تطويــر وتحديــد 
قواعــد مبــدأ الملــوث يدفــع مــع الطبيعــة الخاصــة للإضــرار البيئــة ســواء تعلــق الأمــر بشــروط 

الفعــل المســبب للضــرر، أم بالنســبة للضــرر والعاقــة الســببية.


